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 السيد الرئيس،

ً
 
ًًأودًبداية ًأن

 
ًأ ًعلى ًالعام ًللأمين ًتقديرنا ًعن ًالعالميةًعرب ًالقضائية ًالولاية ًمبدأ ًوتطبيق ًنطاق ًبشأن تقريره

(A/79/269ًًو)الهامًالموضوعًاهذحولًًةالمستمرًًمناقشاتهالدولًالأعضاءًعلىًاًنشكر.ً

التعاونًًتعزيزًأهميةعلىًًتؤكدبماًفيًذلكًمقاصدًومبادئًميثاقًالأممًالمتحدة،ًوًً،دولةًالإماراتًبالقانونًالدوليًتلتزم

ً
 
ًوخاصة ًالعقاب، ًعدمًالإفلاتًمن ًلضمان ًاًفيًالدولي ًالأكثرًخطورة ًًالجرائموًلجرائم ًتتجاوز ًالحدودًنطاقالتي

ً.الوطنية

مرتكبيًًمحاسبةًتجاهمسؤوليتناًالأخلاقيةًالمشتركةًًي جسدأنًمبدأًالولايةًالقضائيةًالعالميةًبدولةًالإماراتًًؤمنتًكما

إلىًمرتكبيهاًًتقديمالإبادةًالجماعية،ًوالجرائمًضدًالإنسانية،ًوًوًجرائمًالحرب،ًًذلكًفيًبماًالخطيرة،الجرائمًالدوليةً

ًأوً ًهذاًالسياق،ًمرتكبيهاًهويةالعدالة،ًبغضًالنظرًعنًمكانًوقوعًهذهًالجرائم ًوفي ًأنعلىًضرورةًًبلاديًتؤكد.

تتطلبًًعلىالولايةًالقضائيةًالعالميةًًتقتصر وخطيرةً نطاقًًعنًتخرجًالتيهذاًالنوعًمنًالإجراءاتًًمثلجرائمًمحددةً

ً ًالقضائية ًللدولًًالمعتادةًالوطنيةالولاية عتبرًًفيف.
 
ًت ًًةالعالميًةالقضائيًولايةالهذهًالحالة،

 
كملة ًةالوطنيًولايةللًم 

ًكبتًفيهاًالجريمة.للدولةًالتيًارتً 

 الولاية القضائية العالمية  أصبحت لقد
 
  عنصرا

 
 ارتكابالدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن  جهودنا في مهما

إلى  الدول المستقبل، وضمان عدم تحول  في هاوقوع العدالة لضحايا هذه الجرائم، وردع حقيقجرائم دولية، وت

 آمنة لمرتكبي هذه الجرائم. ملاذات  

ًالقضائيةًالعالميةاًتطبيقًومعًذلك،ًفإن ًوًسياسيةًلأهدافًاستخدامهاًإساءةوً،ًبصورةًغيرًمنتظمةًلولاية ًغياب،

ًالدولي ًالكافيًالتعاون ،ً ًًيخلق  ًًتحديات  ًًأمامكبيرة ًمنًإمكانيات ًالكاملة ًالعالميةاًهذهالاستفادة ًالقضائية ًلولاية .

ً.وتجديدًالتزامناًالمشتركًالعملًخلال منهذهًالعقباتًًمواجهةًضرورةًعلىًنشددفإنناًًلذلك،وً



ًومتسقةًأنًًكما ًواضحة ًمعايير ًًي شكلعدمًوجود
 
ًًتحديا

 
ًوتًأمامًكبيرا ًالعالمية. ًالقضائية ًدولةًشددتطبيقًالولاية

ًًتحقيقًيضمنًنحوًعلىمبدأًالولايةًالقضائيةًالعالميةًًتطبيقًأهميةًعلىهذاًالصددًًفيالإماراتً المساواةًفيًالسيادة

ًًمبدأًيحترموًً،بينًالدولً ًالشؤونًالداخلية ًالإقليميةًوعدمًالتدخلًفي ًاًيقوضًسلطةًولاًللدول،السلامة لمحاكم

تحقيقًًالأنظمةًالوطنيةًفشلًتحالًاًفيًإلاالولايةًالقضائيةًالعالميةًًهذهتطبيقًاللجوءًإلىًًعدمًيجبًكماالوطنية.ً فيً

ًالقانونًوالإجراءاتًالقانونيةًالواجبة.ًمراعاةًمعً،العدالة ًالاحترامًالكاملًلسيادة

والمتعدد الأطراف في المسائل الجنائية، بما في ذلك  الثنائي التعاون الإمارات إلى تعزيز  دولةتدعو هذا الصدد،  فيو

لمنعًًفيماًبينهاًتعزيزًتبادلًالمعلوماتًالدولًًعلىًينبغيًإذًًالمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين.مجال  في

مكنًالتيسدًالثغراتًًعلىًالقادرًهوًوحدهالمكثفًًالتعاونًًإنحيثًً،الجرائمًالدوليةًومواجهة ًمنالجرائمًًمرتكبيًت 

ًًبلادياتخذتًًوقدالتهربًمنًالعدالة.ً ًالدوليًهاتعزيزًتعاونًبهدفملموسةًًخطوات  أكثرًًعلىًالتوقيعًمنهاً،القضائي

القانونيةًمعًدولًالعالم،ًًتبادلاتفاقيةًبشأنًتسليمًالمجرمينًو100ًًمنً نًمرتكبيًالجرائمًيعدمًتمكًلضمانالمساعدةً

ً.المساءلةمنًًالإفلاتمنًًالحدودًيعبرونًالذينالدوليةًالخطيرةً

 
 
ا هدمج المعايير القانونية الدولية في تشريعاتبلادي إلى  سعتلالتزامنا الواضح بالعدالة والمساءلة،  وتجسيدا

ًذلكًالوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب ًفي ًبما ًاختصاصًملاحقةًًمنحخلالًًمن، ًالوطنية ًالقضائية السلطة

2017ًًلسنة12ًًالمرسومًبقانونًاتحاديًرقمًًبموجبًالبلادحدودًًخارجًالمرتكبةومعاقبةًمرتكبيًالجرائمًالدوليةً
 
وفقا

ًالدولية ًً.القانونًالواردةًفيًهذاًًشروطالوًًحدودالًإطاروضمنًًلنظامًروماًالأساس يًللمحكمةًالجنائية

بناء القدرات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال  إلى الراميةبادرات المفي  بلادياستثمرت  كما

ً ،التدريب والموارد اللازمة لتعزيز النظم القانونية الوطنية قديمت
 
تطويرًقدراتهاًبًمنهاًإيمانا أنًمساعدةًالدولًعلىً

ذلكًًومنعإلىًتطبيقًالولايةًالقضائيةًالعالميةًًالحاجةًتقليلفيًًيساهمًالقضائية الإفلاتًمنًالعقاب.ًومنًالأمثلةًعلىً

ً ًالمعنيًبالمخدرات ًمعًمكتبًالأممًالمتحدة ًلمؤتمرًًخاصة والجريمةشراكتنا ًدولةًالإمارات ًالأمممنًخلالًاستضافة

ً،فيًأبوظبي2026ًالمقررًعقدهًخلالًالعامًًالجنائيةًوالعدالةًالجريمةًلمنعًعشرًالخامسًالمتحدة

ً،بناءًقدراتًالعدالةًالجنائيةًفيًجهودًمكافحةًالإتجارًبالبشرًفيًجميعًأنحاءًالمنطقةًًعلىًالأممًالمتحدةًنعملًمعًكماً

ًالعابرةًللحدودًالوطنيةًً،ضاةوالقً ً،ينعينًالعامً والمدً ً،تدريبًأجهزةًإنفاذًالقانونًمنًخلالً التحقيقًفيًالجرائم علىً

ًوملاحقتهاً
 
جدواأينماًًالجناةًمحاكمةضمانًلً،والحكمًفيهاًقضائيا  .و 

 السيد الرئيس،



ًالقضائيةًالعالميةوجودًًإن ًًيجسدحدًذاتهًًفيًمبدأًالولاية ًًهناكالمشتركًبأنًإيماننا ًللغايةًًالبشعةبعضًالجرائم

ًلًالسعيًتجاهًفقطًليسالمشتركةًًومسؤوليتناجمعاء،ًًللبشريةًتس يءًالتي تحقيقًوإنماًً،الجرائمًهذهًعلىلمساءلة

ً.لضحاياهاًالعدالة

ًفيًًبشكلًالمشاركةستواصلًدولةًالإماراتًً،اهجهتًومن ًلفهمًنقاطًالاختلافًوالسعيًًمناقشاتبناء الدولًالأعضاء

ًأكثرًًعملًإطارً ًحولًإلىًتوافقًأكبرًًللتوصل
 
ًوشفافية

 
ًًيضمنًتماسكا

 
ًًمجالًفيًأكبرتعاونا تطبيقًالولايةًالقضائية

ًبجرأةًمواجهةًالتحدياتًمنًلناًلابدًإذًالعالمية.ً بالسعيًللعدالةًًالثابتًالتزامناًوتأكيدًمبتكرة،ًحلولًإلىًًالتوصلوً،

ً.وتحقيقها

ًأخطرمرتكبوًولاًيجدًفيهًً،الحدودًالعدالةًتحقيقلًنامساعيفيهًًتتجاوزً،للأمامًمسارًرسمًفيًمعاًنتعاونًًدعونا

ًملاذًالجرائم
 
ًآمنًا

 
 .ا

 
 
 السيد الرئيس، وشكرا

 


